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 (هــ1437( عام 3/2القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـــ9/7/1434( وتاريخ 293هــ، ورقم )4/12/1432( وتاريخ 364رقم )ب

 م2008م إلى 2006على الربطين الزكويين الضريبين للأعوام من 

 

 

 لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: الحمد

لجنة الاعتراض  –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــ انعقدت 6/2/1437إنه في يوم الأربعاء 

 الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

 ارئيس       ...الدكتور/ 

 للرئيس اونائب   اعضو    ... الدكتور/ 

 اعضو    ... الدكتور/ 

 اعضو    ... الدكتور/ 

 اعضو    ... الأستاذ/ 

 اسكرتير    ... الأستاذ/ 

الزكاة على الربطين الزكويين اللذين أجراهما فرع مصلحة  )أ(وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف/ الشركة 

م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء 2008م إلى 2006والدخل بجدة للأعوام من 

، ...هــ، ومثل المكلف كل من: 7/7/1436( وتاريخ 14929/4، بموجب خطاب المصلحة رقم )...، و...، و... :منهــ كل 10/7/1436

، سعودي هــ، و...18/1/1441الانتهاء في ، وتاريخ (، صادرة من جدة…رقم ) الهوية الوطنية، بموجب بطاقة سعودي الجنسية

هــ، بموجب تفويض الشركة 18/8/1440، وتاريخ الانتهاء في (، صادرة من جدة…رقم ) ، بموجب بطاقة الهوية الوطنيةالجنسية

هــ، كما مثل المكلف 2/6/1436ة بمحافظة جدة بتاريخ هــ، والمصدق عليه من الغرفة التجارية الصناعي2/6/1436المؤرخ في 

هــ، 29/8/1441وتاريخ الانتهاء في  ،(، صادرة من جدة…، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )، سعودي الجنسية...كل من: 

وبموجب  ،هــ19/3/1453(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في …بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ) ،، سعودي الجنسية...و

 (.....جلد ) ،هــ19/3/1427( وتاريخ .........وصك وكالة خاصة رقم )

 

ومراجعة ما تم تقديمه  ،وردود المصلحة على بنود الاعتراضين ،وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراضين المقدمين من المكلف 

مناقشة، في ضوء الأنظمة من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع وال

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:واللوائح 
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 الناحية الشكلية:

هــ 9/7/1434( وتاريخ 293هــ، وبالقيد رقم )4/12/1432وتاريخ ( 364المكلف الواردين إلى المصلحة بالقيد رقم )قبول اعتراضي    

الشروط المنصوص عليهما في اللائحة  مستوفيي اخلال الأجل المقرر نظام   من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة  

بة الدخل الصادر بالمرسوم ( من نظام ضري66رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )التنفيذية لنظام جباية الزكاة، وفي الفقرتين 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 60( من المادة رقم )3(، ورقم )1هــ، والبندين رقم )15/1/1425( وتاريخ 1الملكي رقم )م/

 .هـ11/6/1425( وتاريخ 1535الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 الناحية الموضوعية:

 :م2008م إلى 2006للأعوام من : فرق المشتريات من الخارج أولًا 

 :وجهة نظر المكلف - 1

إلى الوعاء  ( ريالا  82,916,214) ،( ريالا  69,598,293، )( ريالا  109,410,962على إضافة المصلحة المبالغ )لا توافق الشركة )أ(       

، أو بيان أساس في هذا الشأنة بتقديم أي بيانات م على التوالي دون مطالبة الشرك2008م إلى 2006الزكوي للأعوام من 

بتفاصيل المشتريات من الخارج حسب سجلات مصلحة معالجة المصلحة لهذه المبالغ، وتود إفادة المصلحة أنه لم يتم تزويدها 

الموضوع المذكور بعاليه بعد أن بحق تقديم توضيحات أخرى حول   )أ(الجمارك المتوفرة لدى المصلحة، في حين تحتفظ الشركة 

لمصلحة الأساس الذي لم تسمح بموجبه بحسم المبالغ التي لم يتم السماح بحسمها فإن الشركة تود أن توضح أن تقدم ا

الشركة تزاول عملها في استيراد وتوزيع وتجارة وتصنيع المواد الكيماوية، وحسب اختيار عملاء الشركة فإن الشركة تستورد 

ء  على الطلب الذي يكون العملاء قد تقدموا به إلى الشركة، وعند وصول بضاعتهم إما باسمها أو مباشرة باسم العملاء بنا

فإن الشركة تقدم الفواتير إلى العميل عن البضاعة المستوردة أو  ؛...المواد وتسليمها إلى العميل أو تخليصها من الجمارك الخ

ذه المواد لا تظهر في سجلات الشركة لدى لأن المواد يتم استيرادها في بعض الحالات باسم العميل فإن ه االموردة؛ ونظر  

مصلحة الجمارك؛ حيث تظهر في سجلات العملاء لدى مصلحة الجمارك الذين تمت باسمهم المشتريات من الخارج. كما أن 

ية، خلال السنة تتبع التقويم الميلادي في حين أن مصلحة الجمارك السعودية تتبع السنة الهجرعن المشتريات   )أ(تقارير الشركة 

وكذلك فإن مصلحة الجمارك السعودية تأخذ قيمة استيرادات على أنها تشمل: ) قيمة المواد المستوردة، وأجور الشحن، 

 ا، وتظهر في الإقرار تبع  ه التكاليف كل في حسابه الخاص بهوالتأمين البحري، والأجور المتنوعة ( في حين أن الشركة تسجل هذ

م التي يعاد بيعها هي فقط التي تصرح عنها الشركة كمشتريات خارجية في حين أن المصلحة لذلك، كما أن تكلفة المواد الخا

بما في ذلك الآلات والمكائن وقطع الغيار والبنود الأخرى التي لا تشكل جزء من تكلفة   )أ(تسجل جميع استيرادات الشركة 

 البضاعة المباعة.

 :وجهة نظر المصلحة - 2

 السعوديالمبالغ بالريال  الأعوام

  زكاتها المبلغ

 2,735,274 109,410,962 م2006

  1,739,957 69,598,293 م2007

  2,072,905 82,912,214 م2008
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لعدم قناعة المصلحة بالتبريرات التي قدمها المكلف للفروقات الظاهرة بمشترياته الخارجية بين ما هو مدون في إقراراته  انظر  

المقدمة للمصلحة، وبين البيانات الواردة من مركز المعلومات بمصلحة الجمارك بعد إعادة دراستها والوصول إلى الأرقام 

لما تضمنه  احقيقة استيراداته من الخارج؛ فقد قامت المصلحة بالتعديل بها؛ وذلك استناد  الحقيقة التي من المفترض أنها تمثل 

( لعام 1318هــ المؤيد بعدة قرارات استئنافية منها: القرار الاستئنافي رقم )15/4/1430( وتاريخ 2030/9تعميم المصلحة رقم )

 هــ.1434

 :رأي اللجنة - 3

 الآتي: اتضح، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ الطرفينن درست اللجنة وجهتي نظر بعد أ  

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة فروقات مشتريات خارجية محملة  -أ 

م إلى 2006عوام من لف للأالزكوي للمكإلى الوعاء  ( ريالا  82,916,214، )( ريالا  69,598,293، )( ريالا  109,401,962بالزيادة بمبلغ )

معالجة  يانات في هذا الشأن أو بيان أساسم على التوالي؛ حيث يرى المكلف أن المصلحة لم تطالب الشركة بتقديم أي ب2008

المصلحة، وتضيف بأن الشركة تزاول عملها في استيراد وتوزيع وتجارة وتصنيع المواد الكيماوية، وحسب اختيار عملاء الشركة 

العملاء إلى الشركة، وعند ما باسمها أو مباشرة باسم العملاء بناء  على الطلب الذي يقدمه إكة تستورد بضاعتهم فإن الشر

لأن  االشركة تقدم الفواتير إلى العميل عن البضاعة المستوردة أو المورد، ونظر  المواد وتسليمها إلى العميل فإن  وصول

المواد يتم استيرادها في بعض الحالات باسم العميل فإن هذه المواد لا تظهر في سجلات الشركة لدى مصلحة الجمارك، وإن 

هذا في  ،مصلحة الجمارك تأخذ قيمة الاستيرادات على أنها تشمل قيمة المواد وأجور الشحن والتأمين البحري والأجور المتنوعة

لذلك، وتضيف بأن تكلفة المواد الخام  اكاليف كل في حسابه الخاص به وتظهر في الإقرار تبع  حين أن الشركة تسجل هذه الت

التي يعاد بيعها هي فقط التي تصرح عنها الشركة كمشتريات خارجية في حين أن مصلحة الجمارك تسجل جميع استيرادات 

من تكلفة البضاعة المباعة. بينما ترى  الا تشكل جزء  ت والمكائن وقطع الغيار والبنود الأخرى التي لآلاالشركة بما في ذلك ا

المصلحة أنها على غير قناعة بالتبريرات التي قدمها المكلف للفروقات الظاهرة بمشتريات خارجية بين ما هو مدون في إقراراته 

الوصول إلى الأرقام المقدمة للمصلحة وبين البيانات الواردة من مركز المعلومات بمصلحة الجمارك بعد إعادة دراستها و

لما تضمنه  االحقيقية التي من المفترض أنها تمثل حقيقة استيراداته من الخارج؛ فقد قامت المصلحة بالتعديل بها؛ استناد  

( لعام 1318هــ المؤيد بعدة قرارات استئنافية منها: القرار الاستئنافي رقم )15/4/1430( وتاريخ 2030/9تعميم المصلحة رقم )

 هــ.1434

"....... فإذا تبين للمصلحة من :أنه ينص على اتضحهــ؛ 15/4/1430( وتاريخ 2030/9برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم ) -ب

واقع المستندات الثبوتية لتكلفة الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون الاستيرادات المسجلة بدفاتر المكلف أقل مما 

في حساباته؛ وعليه يتم  إظهارها؛ فهذا يعني إخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم بيانات مصلحة الجماركبهو وارد 

للقواعد  االأخذ ببيانات الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك، ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفق  

واردة من مصلحة يراد أكبر من حجم الاستيرادات النتيجة الفحص أن المكلف صرح باست اتضح ذوإالنظامية المتبعة بالمصلحة، 

الجمارك؛ فهذا يعني أن المكلف بالغ في تكلفة بند المشتريات الخارجية؛ وبالتالي يتعين أن تتم المحاسبة عن هذا الفرق 

 .....".%2,5بإضافته للوعاء الزكوي وإخضاعه للزكاة بواقع 

أنه ينص على: "أن  اتضحهــ 28/4/1429( وتاريخ 2214/9لجنة إلى خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم )برجوع ال - جـ

هــ، وتؤخذ هذه البيانات في 16/5/1413( وتاريخ 76/1لتعميم المصلحة رقم ) ابيانات مركز المعلومات استرشادية، وفق  

لبضاعة المشتراة من الخارج على الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز الحسبان في حالة وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفة ا

، ويعد هذا ج إيراداتها وربحيتها بالدفاترردالمعلومات، وفي هذه الحالة فإن هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفة؛ وبالتالي لم ت
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لتعميم المصلحة المذكور؛  االفسوحات الجمركية هي الأصل والأساس وفق   حيث إن.....؛ و.الشركةلأنشطة  إظهاروعدم  إخفاء  

 من المشتريات الخارجية". االجزء المؤيد مستندي   -يعتمد -لذا

أن  اتضح -المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -هــ 10/7/1436برجوع اللجنة إلى مذكرة ممثل المكلف المؤرخة في  -د

لتسوية المبالغ المصرح عنها بواسطتهم في القوائم  اأن تقدم أدناه ملخص    )أ(ما نصه:" ويسر الشركة ( تضمنت 2الفقرة رقم )

 المالية مع المبالغ المصرح بها في قائمة مصلحة الجمارك:

 ال السعوديـالمبالغ بالري البيان

 م2008 م2007 م2006

قرارات الي المشتريات المصرح عنها في الإإجم

 ناقص:النهائية 

203,048,964 223,642,048 256,785,462 

المشتريات الخارجية المستلمة تحت أسماء عملاء -أ

  )أ(الشركة 

113,914,441 141,292,781 142,838,837 

 3,885,135 1,324,581 719,781 مشتريات تم تسليمها خارج المملكة-أ

 3,890,525 1,168,577 1,730,677 مشتريات محلية-ب

أخرى تتعلق بالمشتريات )الشحن، رسوم  -ب

 التخليص، الفحص وخلافه(

11,402,131 411,796 18,199,785 

 441,446 (2,249,057) (2,039,877) أسعار فرق تحويل العملات الأجنبية-ج

 - (208,918) (639,471) استيراد أصول ثابتة معينة ومستهلكات-ج

اختلاف السنة المالية بين التقويم الهجري -ج

 والميلادي

112,523 (1,493,369) 1,450,414 

 (15,604,604) (1,814,367) 1,285,070 متنوعة-ج

 101,683,923 85,210,086 76,563,689 ا لقائمة الجماركطبق   )أ(مشتريات باسم الشركة 

رفق خطابه المؤرخ في  -بعد جلسة الاستماع والمناقشة -برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف -ه

هــ المتمثلة في بيان بالمشتريات الخارجية المستلمة تحت 24/7/1436( وتاريخ 18هــ الوارد إلى اللجنة بالقيد رقم )10/7/1436

 سلامة موقف الشركة. اتضحم ومرفقاته، وبمراجعة عينة من المستندات، 2008م إلى 2006أسماء العملاء للأعوام من 

ترى اللجنة إضافة المشتريات الخارجية تحت أسماء العملاء المقدم عنها مستندات إلى مشتريات الشركة )المكلف( للأعوام  -و

 لبيان مصلحة الجمارك؛ كما يلي: ام، وفق  2008م إلى 2006من 
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 ال السعوديـالمبالغ بالري البيان

 م2008 م2007 م2006

 لبيانات المكلف االمشتريات الخارجية وفق  

لبيانات مصلحة  االمشتريات الخارجية وفق  

 الجمارك

203,048,964 

80,505,194 

223,642,048 

152,463,382 

256,785,462 

151,778,938 

 105,006,524 71,178,666 122,543,770 (-الفرق )+/

 يطرح منه:

 مشتريات خارجية تحت أسماء عملاء

 

114,634,222 

 

142,617,299 

 

146,723,973 

 (41,717,449) (71,438,633) 7,909,548 (-صافي الفرق )+/

إلى  ريالا   (7,909,548بمبلغ )وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إضافة فرق مشتريات من الخارج 

لعامي  ( ريالا  41,717,449ومبلغ ) ،( ريالا  71,438,633( على مبلغ )%10,5م، وتقدير ربح بنسبة )2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 (.%2,5م على التوالي، وتزكيته بمعدل )2008م، 2007

 م2008م،2007: عدم حسم أتعاب مجلس الإدارة لعامي اثانيً 

 :وجهة نظر المكلف-1

تعاب عضو مجلس الإدارة أالإفادة بأنها لا توافق على معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم  )أ(تود الشركة 

تعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الإدارة تدفع أوأتعاب الإدارة لأغراض الزكاة، وفي هذا الشأن تود الشركة الإفادة بأن 

بوظيفة الإشراف على العمل لما كان من أعضاء مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل إدارة شئون الشركة، ولو لم يقم 

ة؛ وبناء  عليه ن كانت ستكون رواتبهم ومزاياهم الأخرى جائزة الحسم لأغراض الزكايخيار أمام الشركة سوى تعيين مدراء تنفيذي

مصروفات عمل ضرورية وعادية،  الإدارة ورئيس مجلس الإدارةوعة إلى أعضاء مجلس فإن الشركة تعتبر أن المبالغ المدف

على  اوالإفتاء رد  هــ التي صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 9/3/1424( وتاريخ 22644يف بأن الفتوى رقم )وتض

حول نفس موضوع الرواتب المدفوعة إلى الشركاء،  نالمستفتياستفسارات وردت إلى سماحة مفتي عام المملكة من أحد 

دمونها يجب اعتبارها قنصت الفتوى بوضوح على أن المبالغ المدفوعة حتى لمالكي الشركة كأجر لهم مقابل الخدمات التي ي

في هذا الشأن:" ما يأخذ صاحب المنشأة مقابل  الفتوىخضع للزكاة، وفيما يلي نص مثلها مثل أجور الموظفين؛ وعليه فهي لا ت

راتب أو بدل سكن أو مواصلات إذا حازه قبل نهاية الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة شأنه شأن رواتب سائر 

له ما يأخذه نظراؤه في المنشآت  ويراعى في تحديد ما يأخذه صاحب المنشأة كراتب ،الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات

 المماثلة".

 :وجهة نظر المصلحة-2

 ال السعوديـالمبالغ بالري الأعوام

 زكاتها المبلغ
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 29,267 1,170,713 م2007

 7,500 300,000 م2008

لكون الشركاء في الشركة  اهــ نظر  9/3/1424( وتاريخ 22644رقم ) الفتوىإلى  الم يتم حسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة استناد  

؛ لذلك فإن المصلحة تؤكد على أنه لا يوجد أي مبرر لمطالبة المكلف باعتماد اأفراد   وليسواعبارة عن كيانات اعتبارية )شركات( 

 هذا المصروف.

 :رأي اللجنة - 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛   

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ  -أ 

م على التوالي؛ حيث 2008م،2007ال إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ـ( ري300,000، وأتعاب الإدارة بمبلغ )ريالا   (1,170,713)

وأتعاب يرى المكلف أن الشركة لا توافق على معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 

إدارة شئون الشركة، ويضيف بأن الإدارة، وأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الإدارة تدفع لأعضاء مجلس الإدارة مقابل 

الشركة كأجر لهم مقابل هــ قد نصت بوضوح على أن المبالغ المدفوعة حتى لمالكي 9/3/1424( وتاريخ 22644الفتوى رقم )

الخدمات التي يقدمونها يجب اعتبارها مثلها مثل أجور الموظفين؛ وعليه فهي لا تخضع للزكاة. بينما ترى المصلحة أنه لم يتم 

لكون الشركاء في  اهــ، ونظر  9/3/1424( وتاريخ 22644إلى الفتوى الشرعية رقم ) اأتعاب أعضاء مجلس الإدارة استناد  حسم 

د أي مبرر لمطالبة المكلف جوعلى أنه لا ي؛ ولذلك فإن المصلحة تؤكد اأفراد   االشركة عبارة عن كيانات اعتبارية )شركات( وليسو

 باعتماد هذا المصروف.

أنها نصت على:" ما يأخذه  اتضحهـ في إجابتها عن السؤال الأول 9/3/1424وتاريخ  (22644للجنة إلى الفتوى رقم )برجوع ا-ب

صاحب المنشأة مقابل راتب أو بدل سكن أو مواصلات إذا حازه قبل نهاية الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة شأنه 

شأن رواتب سائر الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعى في تحديد ما يأخذه صاحب المنشأة كراتب له ما يأخذه نظراؤه 

 المماثلة". في المنشآت

نه يقضي بقبول حسم راتب الشريك المدير أ اتضحهــ 30/12/1426( وتاريخ 6017/9برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم )-جـ

 (16من الوعاء الزكوي على أن يكون في حدود راتب المثل، وبسبب صعوبة تحديد راتب المثل استرشدت اللجنة بالمادة رقم )

من  (18راك المنصوص عليه وفي المادة )تظام التأمينات الاجتماعية التي تنص على:"يخضع لحسم الاشمن اللائحة التنفيذية لن

 .ا( خمسة وأربعين ألف ريال شهري  45,000النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله، وبما لا يتجاوز )

المبرمة مع أعضاء مجلس  الاتفاقياتتزويدها بصورة من  -جلسة الاستماع والمناقشةأثناء  -طلبت اللجنة من ممثل المكلف-د

 -هــ 24/7/1436( وتاريخ 15-0858-02الإدارة والمستندات المؤيدة للسداد، وقد قدم ممثل المكلف رفق مذكرته رقم )

عضاء، ولم ( أ5لعدد ) ( ريالا  410,399صورة من الشيكات المؤيدة للسداد بمبلغ ) -دمة بعد جلسة الاستماع والمناقشةالمق

 يقدم صور الاتفاقيات المبرمة مع الأعضاء.

م بند )مصروفات عمومية وإدارية(؛ 2007( من القوائم المالية للشركة )المكلف( لعام15برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم )-ه

 .( ريالا  1,170,713بمبلغ )أنها تضمنت أتعاب مجلس الإدارة  اتضح
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:" يتكون رأس أنه ينص على اتضحم؛ 2007ف( لعام ( من القوائم المالية للشركة )المكل13)برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم -و

( ريال سعودي مدفوعة بالكامل، وهي 500( حصة، قيمة الحصة )4000م من )2006م و2007ديسمبر  31مال الشركة كما في 

 مملوكة من قبل الشركات السعودية التالية:

ال ـرأس المال بالري عدد الحصص الاسم

 السعودي

 )ب(الشركة 

 )ج(شركة 

 )د(شركة 

2,432 

784 

784 

1,216,000 

392,000 

392,000 

 2,000,000 4000 المجموع

م 2008م إلى 2006المصلحة على حسابات المكلف للأعوام من  بإجرائهبرجوع اللجنة إلى الربط الزكوي المعدل التي قامت -ز 

م 2007أن المصلحة أضافت في ربطها المعدل لعام  اتضحهــ؛ 11/5/1434( وتاريخ 3143/22/1434بموجب خطاب الربط رقم )

 ال.ـ( ري300,000بمبلغ )م أتعاب الإدارة 2008، كما اعتمدت في ربطها المعدل لعام ( ريالا  630,713أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ )

( 410,399بحسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ )تأييد المكلف وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين   

م، وتأييد المصلحة في عدم حسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة من الوعاء 2007فقط من الوعاء الزكوي للشركة لعام  ريالا  

 م.2008كلف لعام الزكوي للم

 .(.....ومخصص  ....م )مخصص 2006المصلحة أنها مخصصات لعام  اعتبرتها: حسم البنود التي اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف- 1

أن المبالغ محل الاعتراض هي نوع من المخصصات، ولم تسمح بحسمها في حسابها للربح الخاضع  أ  لقد فهمت المصلحة خط   

في إفادة المصلحة أن هذه المبالغ هي مبالغ مستحقة   )أ(للزكاة، وأضافت كذلك الرصيد إلى الوعاء الزكوي، وتود الشركة 

من إضافتها إلى الوعاء  ابات الربح الخاضع للزكاة بدلا  طبيعتها وليست مخصصات؛ وبناء  عليه يجب السماح بحسمها لأغراض حس

 الزكوي.

 وجهة نظر المصلحة-2

 ال السعوديـالمبالغ بالري المخصص

 زكاتها المبلغ

.... 249,090 6,227 

.... 544,695 13,617 

..... 309,979 7,749 
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 م،2005تبين للمصلحة أن هذه المبالغ تمثل مخصصات بحسب ما هو مسجل في ميزان المراجعة للأعوام السابقة حتى عام     

لتعميم المصلحة  ا، وتعليمات المصلحة تقضي بإضافة كافة المخصصات إلى الوعاء الزكوي طبق  الاحق   وقد تم تعديل المسمى

 وأن الشركة لم تقدم أي مستندات تثبت خلاف ذلك. اهــ خصوص  1392( لعام 8443رقم )

 :رأي اللجنة - 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛   

، ( ريالا  793,785بمبلغ ) ....ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مخصص  -أ 

أن هذه المبالغ  م؛ حيث يرى المكلف أن المصلحة قد فهمت خطأ  2006للوعاء الزكوي لعام  ( ريالا  309,979بمبلغ ) ....ومخصص 

بالمستحق إلى/ من المورد الذي نشأ عن تقلبات بأن هذه المبالغ تتعلق  انوع من المخصصات ولم تسمح بحسمها، علم  

لأرصدة المستحقة للمورد إلى الوعاء الزكوي. بينما ترى المصلحة أن هذه المبالغ الأسعار، ومع ذلك فقد أضافت المصلحة ا

، الاحق   المسمىم، وقد تم تعديل 2005ما هو مسجل في ميزان المراجعة للأعوام السابقة حتى عامتمثل مخصصات بحسب 

 ،هــ1392( لعام 8443مصلحة رقم )لتعميم ال اكافة المخصصات إلى الوعاء الزكوي؛ طبق  وتعليمات المصلحة تقضي بإضافة 

 وأن الشركة لم تقدم أي مستندات تثبت خلاف ذلك. اخصوص  

تزويدها بمستخرج من الحاسب الآلي بحركة مخصصات  -والمناقشةأثناء جلسة الاستماع  -طلبت اللجنة من ممثل المكلف-ب

المقدمة بعد جلسة  -هــ 24/7/1436( وتاريخ 15-0858-02وقد قدم المكلف في مذكرته رقم ) ،طبيعتها اموضح   ......و.....

 منه الآتي: اتضحمن الحاسب الآلي؛  امستخرج   -الاستماع والمناقشة

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 1/1رصيد

 )مدين(/دائن

 31/12رصيد  الحركة الدائنة الحركة المدينة

 )مدين(/دائن

.... 

..... 

 صفر

15/622,404 

79/330,765 

38/2,294,103 

13/1,124,551 

36/2,606,528 

34/793,785 

16/309,979 

خطاب المحاسب  المتضمنة–أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -برجوع اللجنة إلى المستندات المقدمة من ممثلي المصلحة-جـ

( وتاريخ 12/11047/2على خطاب المصلحة رقم ) اهــ رد  28/3/1427( المؤرخ في .…………أحد أعضاء -وشركاه ...القانوني )

، وتقوم أحد المواد التي تقوم الشركة باستيرادها ومن ثم بيعها )بضاعة( ......يمثل " أنه ينص على: اتضحهــ؛ 12/11/1427

:" تمثل كما جاء فيه ما نصه ،الشركة بتوسيط هذا الحساب لحين إتمام عملية بيع البضاعة ليتم احتساب تكلفة المبيعات"

المستحقة أحد المواد التي تقوم الشركة باستيرادها ومن ثم بيعها )بضاعة(، وتقوم الشركة بتوسيط هذا  .....تخفيضات 

 الحساب لحين إتمام عملية بيع البضاعة ليتم احتساب تكلفة المبيعات".

إلى  ....ومخصص .....ضافة مخصص وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في عدم إ

 م.2006الوعاء الزكوي للشركة لعام 
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 :م2006: الأخطاء المادية لعام ارابعً 

 :وجهة نظر المكلف - 1

م هو عكس قيد للديون المعدومة التي تم شطبها في 2006بعام المتعلق  ( ريالا  469,182ن مبلغ )الإفادة بأ )أ(تود الشركة 

 م.2006تم التصريح عن هذا المبلغ في الإقرار النهائي كجزء من الإيرادات الأخرى لعامسنوات سابقة؛ وعليه فقد 

 :وجهة نظر المصلحة - 2

 تم تعديل الأخطاء المادية في الربط المعدل.

 :رأي اللجنة - 3

 .اهي  ما دام أن المصلحة قد قامت بتعديل الأخطاء المادية من خلال الربط المعدل؛ فإن الخلاف حولها يعد منت 

لعام وبناء  علي ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند الأخطاء المادية 

 م؛ بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.2006

 :م2008م،2007: القروض قصيرة الأجل والحسابات المكشوفة لدى البنك لعامي اخامس  

 :وجهة نظر المكلف - 1

للشريعة الغراء فإن المبالغ التي لا يحول عليها الحول لا تجب فيها الزكاة؛ وعليه فإن القروض والحسابات المكشوفة  اوفق     

لدى البنوك التي تم الحصول عليها خلال السنة لا تجب فيها الزكاة طالما أنها لم تستخدم لشراء موجودات، تؤكد ذلك الفتوى 

" أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه :هــ التي تنص على15/4/1424( بتاريخ 22665رقم )

" المقترض وهو الذي يأخذ المال لحاجته إليه :هــ التي تنص على18/11/1408بتاريخ ( 18497وجبت فيه الزكاة"، والفتوى رقم )

لفت انتباه المصلحة إلى الفتوى رقم   )أ(وتود الشركة  ،ضة ما لم يحل عليها الحول"بالزكاة على الأموال المفتر اليس مكلف  

 ( التي تؤكد أن الزكاة إنما تجب في الأموال إذا حال عليها الحول.20977)

 :وجهة نظر المصلحة - 2

 المبالغ بالريال السعودي البيان الأعوام

 زكاتها المبلغ

 225,848 9,033,947 قرض قصير الأجل م2007

 109,687 4,387,500 قرض قصير الأجل م2008

 25,737 1,029,491 بنوك دائنة م2008

 لك بالأخذ برصيد أول المدة أو آخر المدةلقد تم إضافة رصيد القروض والأرصدة الدائنة من البنوك التي حال عليها الحول؛ وذ  

على الفتوى  اأيهما أقل الذي يمثل الرصيد الذي حال عليه الحول؛ وبالتالي فإنه يتوجب خضوعه للزكاة الشرعية؛ وذلك استناد  

د إجراء وقد تأي ،هــ8/11/1426( وتاريخ 3077/2والفتوى رقم ) ،هــ في إجابة السؤال الثاني1424( لعام 22665الشرعية رقم )

 هــ.1434( لعام 1248رقم )نافية من ضمنها: القرار الاستئنافي المصلحة بعدة قرارات استئ
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 :رأي اللجنة - 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛   

 القروض قصيرة الأجل بمبلغذا البند في قيام المصلحة بإضافة ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص ه-أ

م على التوالي؛ وإضافة الحسابات 2008م،2007إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  ( ريالا  4,387,500) ،( ريالا  9,033,947)

م؛ حيث يرى المكلف أن هذه المبالغ لم 2008إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ( ريالا  1,029,491المكشوفة لدى البنك بمبلغ )

للفتوى  ااستناد   ،وأنها لم تستخدم لشراء موجودات ،الزكاة، وأنه تم الحصول عليها خلال السنةيحل عليها الحول، فلا تجب فيها 

( التي تؤكد بأن 20977وإلى الفتوى رقم ) ،هــ18/11/1408( بتاريخ 18497والفتوى رقم ) ،هــ15/4/1424( بتاريخ 22665رقم )

رى المصلحة أنه تم إضافة رصيد القروض والأرصدة الدائنة من البنوك إذا حال عليها الحول. بينما تالزكاة إنما تجب في الأموال 

المدة أو آخر المدة أيهما أقل، ويمثل الرصيد الذي حال عليه الحول؛ وبالتالي  لالتي حال عليها الحول؛ وذلك بالأخذ برصيد أو

( 3077/2هــ في إجابة السؤال الثاني، والفتوى رقم )1424لعام  (22665)إلى الفتوى رقم  افإنه يتوجب خضوعه للزكاة استناد  

 هــ.1434( لعام 1248نافي رقم )ئوقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاست ،هــ8/111426وتاريخ 

-02بخطابه رقم ) المرفقة–بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف برجوع اللجنة  -ب

لدى  المكشوفةهــ المتمثلة في مستخرج من الحاسب الآلي بالقروض قصيرة الأجل والحسابات 24/7/1436( وتاريخ 0858-15

 الآتي: اتضحالبنوك؛ 

 ال السعوديـالمبالغ بالري البيان الأعوام

حولان  31/12رصيد  الحركة الدائنة الحركة المدينة 1/1رصيد 

 الحول

لم يحل  15,917,140 230,236,750 223,353,557 9,033,947 قرض قصير الأجل م2007

 الحول

 

 قرض قصير الأجل م2008

 بنوك دائنة

5,625,000 

10,292,140 

5,625,000 

257,377,956 

4,387,500 

248,115,307 

4,387,500 

1,029,491 

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في عدم إضافة القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء  ؛وبناء  على ما سبق

 م.2008م، وعدم إضافة البنوك الدائنة إلى الوعاء الزكوي للشركة لعام 2008، م2007الزكوي للشركة لعامي 

 :م2008م إلى 2006من استقطاع على المبالغ المدفوعة كخدمات شراء للأعوام ضريبة : فرض اسادس  

 :وجهة نظر المكلف - 1

 ال السعوديـالمبالغ المدفوعة بالري اسم الجهة الأعوام

 33,750 )ز( م2006

 

 م2007

  )هـ(

 )و(

294,385 

45,000 
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 49,825 )ز(

 

 م2008

 )هـ(

 )و(

 )ح(

286,810 

45,000 

25,684 

على معالجة المصلحة المتمثلة في احتساب ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة إلى الجهات غير  )أ(لا توافق الشركة  

المقيمة المذكورة بعاليه على حساب شراء خدمات تم تنفيذها خارج المملكة، وتود الشركة لفت انتباه المصلحة إلى التوضيح 

الأعمال التالية لا تدخل ضمن الخدمات الفنية  :هــ18/1/1426( وتاريخ 352/9التالي الصادر عن المصلحة في خطابها رقم )

بواسطة أشخاص بخلاف والاستشارية؛ وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع إذا ما تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة 

 المركز الرئيسي أو جهات مرتبطة.

 :وجهة نظر المصلحة-2

 ال السعوديـالمبالغ بالري الأعوام

 الضريبة النسبة المبلغ

 3,038 %5 60,750 م2006

 58,382 %15 389,210 م2007

 53,624 %15 357,494 م2008

المبالغ مدفوعة  حيث إنبشأنها؛ و اوافي   ا، ولم تقدم إيضاح  لم تقدم الشركة المستندات التي توضح طبيعة هذا البند تفصيلا  

( الذي يمثل 6وأن المكلف قد صرح عنها ضمن الكشف رقم ) الجهات غير مقيمة فقد تم إخضاعها لضريبة الاستقطاع خصوص  

 الأتعاب الاستشارية والمهنية.

 :رأي اللجنة - 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛   

استقطاع على المبالغ المدفوعة ضريبة ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بفرض -أ

م على التوالي؛ حيث يرى 2008م إلى 2006للأعوام من  ( ريالا  357,494( ريال، )389,210، )( ريالا  60,750دمات شراء بمبلغ )كخ

خارج المملكة العربية السعودية، وأنها لا تدخل ضمن الخدمات الفنية والاستشارية  المكلف أن هذه الخدمات تم تنفيذها

هــ. بينما ترى المصلحة أن الشركة لم 18/1/1426( وتاريخ 352/9إلى التوضيح الصادر عن المصلحة في خطابها رقم ) اد  ااستن

دفوعة لجهات غير المبالغ م حيث إنبشأنها؛ و اوافي   ايضاح  ولم تقدم إ تقدم المستندات التي توضح طبيعة هذا البند تفصيلا  

( الذي يمثل الأتعاب 6وأن المكلف قد صرح عنها ضمن الكشف رقم ) ااعها لضريبة الاستقطاع خصوص  ضخمقيمة؛ فقد تم إ

 الاستشارية والمهنية.

تزويدها بصور من الاتفاقيات المبرمة مع الجهات غير  –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  - ب

المقدمة  -هـ 24/7/1436وتاريخ ( 15-0858-02المقيمة مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، وقد قدم المكلف في مذكرته رقم )
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؛ حيث جاء  (ل)و )أ(استشارات لجهة غير مقيمة واحدة فقط بين كل من الشركة  قيةاتفاصورة  -بعد جلسة الاستماع والمناقشة

بتوفير  (ل)وتلتزم  (،ل)بموجبه على تعيين  )أ(ط في هذه الاتفاقية توافق للبنود والشرو اوفق  " ( ما نصه:3/1في الفقرة )

لغرض إعطاء كل المشورة والمساعدة من هذا القبيل  ؛طوال فترة العقد )أ(الخدمات كخبير استشاري بطريقة مقبولة لشركة 

على الإعطاء فيما يتعلق بمصادر الإمدادات الكيمائية والاستشارات العامة الأخرى  اقد يكون قادر   ،كخبير استشاري )أ(لشركة 

  ".)أ( التي قد تتطلبها

( الخاص بالأتعاب الاستشارية والمهنية للأعوام من 6القضية كشف رقم )برجوع اللجنة إلى المستندات التي تضمنها ملف  -جـ

 الآتي: اتضحم؛ 2008م إلى 2006

 ال السعوديـالمبلغ بالري طبيعة الخدمة العنوان اسم المستفيد الأعوام

 م2006

 

... 

...  

 الصين

 ماليزيا

 قبرص

 أتعاب استشارات

 أتعاب استشارات

 أتعاب استشارات

33,750 

3,452 

23,548 

  )ط( م2007

 )و(

 )ز(

 لندن

 اليابان

 الصين

 مناولة منتجات

 مناولة منتجات

 مناولة منتجات

294,385 

45,000 

49,825 

 )ي( م2008

 )ك(

 )ح(

 المملكة المتحدة

 اليابان

 دبي

 خدمات شراء

 خدمات شراء

 خدمات شراء

286,810 

45,000 

25,684 

أن المصلحة قامت  اتضحم؛ 2008م إلى 2006المصلحة لحسابات المكلف للأعوام من وبرجوع اللجنة إلى الربط الذي أجرته 

م على هذه المبالغ باعتبارها مدفوعة إلى جهات 2008م،2007( لعامي %15و) ،م2006( لعام %5بفرض ضريبة استقطاع بنسبة )

 غير مقيمة.

( وتاريخ 1بة الدخل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م/( من نظام ضري68برجوع اللجنة إلى نص الفقرة )أ( من المادة رقم ) -د

، وعلى المنشأة أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ا" يجب على كل مقيم سواء  كان مكلف  :أنها تنص على اتضحهــ 15/1/1425

ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع  االدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغ  

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار 63(من المادة رقم )1الآتية......".كما نصت الفقرة )للأسعار  اوفق  

ديه منشأة دائمة للضريبة عن أي مبلغ يحصل غير المقيم الذي ليس ل" يخضع :هــ على11/6/1425( وتاريخ 1535الوزاري رقم )

( 5المادتان رقم )...."، وقد حددت الآتيةللأسعار  اعليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفق  

لكة؛ كما نصت من مصدر في المم ا( من اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد فيها الدخل متحقق  5من نظام ضريبة الدخل، ورقم )

بمقتضى هذه المادة عن  المسئول( من نظام ضريبة الدخل:" الشخص 68على ذلك صراحة الفقرة )ج( من المادة رقم )

للفقرة )أ( من المادة  ابتسديد قيمة الضريبة غير المسددة، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفق   ااستقطاع الضريبة ملزم شخصي  

إذا  -2إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب،  -1النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية  السابعة والسبعين من هذا

إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به  -3استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب، 
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الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة )ب( من هذه المادة "؛ ومن ذلك يتضح أن ضريبة الاستقطاع تفرض على غير المقيم إلا أن 

مقيم، وملزم كذلك عن استقطاع تلك الضريبة من المبلغ الذي قام بدفعه لغير ال ومسئولملزم  –وهو هنا المكلف  –المقيم 

بالتضامن مع من دفعت إليه تلك المبالغ وهو هنا غير  مسئولا  بأن يوردها إلى المصلحة، وإذا لم يقم بذلك فإنه يصبح  ام  انظ

 .ابسدادها وتوريدها للمصلحة في الأوقات المحددة نظام   االمقيم؛ وبالتالي يكون ملزم  

( من 63( من المادة رقم )1وإلى الفقرة رقم ) ،( من نظام ضريبة الدخل68قم )برجوع اللجنة إلى الفقرة )أ( من المادة ر - ه

لغير مقيم من مصر في المملكة باستقطاع ضريبة من  اأنهما ألزمتا الشخص المقيم الذي يدفع مبلغ   اتضحالتنفيذية؛ اللائحة 

للأسعار المحددة في الحالات المذكورة في النظام؛ حسب طبيعة ونوع الخدمة المقدمة؛  االمبلغ المدفوع لغير المقيم وفق  

من عدم إلزامه باستقطاع الضريبة من المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة، وتوريدها إلى  –وعليه فإن ما يطالب به المكلف 

الموضحة في أي بند من البنود الخاضعة للضريبة  المصلحة؛ كونها كما يرى تمت بالكامل خارج المملكة، وأنها لا تقع تحت

؛ لأن أحكام نظام ضريبة الدخل كانت واضحة وصريحة بخضوع هذه المدفوعات لضريبة اليس له ما يبرره نظام   –النظام 

 الاستقطاع ما دام أنها مدفوعة من مقيم إلى غير مقيم ومن مصدر في المملكة.

( من اللائحة 63( من المادة رقم )1( من نظام ضريبة الدخل، وإلى الفقرة )68المادة رقم )برجوع اللجنة إلى الفقرة )أ( من  - و

( من اللائحة 63( من المادة رقم )1(؛ حيث نصت الفقرة )%20( و)%5أنهما حددتا أسعار ضريبة الاستقطاع بين ) اتضحالتنفيذية؛ 

للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة،  التنفيذية على:" يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة

للأسعار الآتية: ومنها... إيجار، خدمات فنية أو استشارية، تذاكر طيران أو شحن جوي  اوتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفق  

رية الخدمات الفنية والتقنية، " يقصد بالخدمات الفنية والاستشا:( من ذات المادة على3أو بحري..."، كما نصت الفقرة رقم )

ية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما فوالعلمية، ومهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات... والخدمات الاستشارية أو الإشرا

 ( من اللائحة التنفيذية على:" تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة؛5كان نوعها..."، ونصت المادة رقم )

(: الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية 3وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة: ومنها: ما ورد في الفقرة رقم )

إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط  - إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة، ب -في أي من الحالات الآتية: أ

 يمارس في المملكة".

م، 2006( لعام %5ق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في فرض ضريبة استقطاع بنسبة )وبناء  على ما سب   

لعامي    )ل(( للمبالغ المدفوعة لشركة %5تقديم المستندات المؤيدة، وبنسبة ) مم لعد2008م،2007لعامي ( %15وبنسبة )

 م.2008م،2007

 :: غرامة التأخيراسابعً 

 :وجهة نظر المكلف - 1

من فرض المصلحة غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع التي فرضتها المصلحة كما هو مبين في البند   )أ(لا تتفق الشركة     

حسن نية على سداد الضرائب الإفادة بأنها دأبت على الدوام وبالخاص بضريبة الاستقطاع، وفي هذا الشأن تود الشركة 

لأنظمة الضريبة/ الزكاة حسب تطبيقها في حينه، وضمن المهلة المحددة، وأن الأمر الذي تم بحثه بخصوص  االمستحقة وفق  

بسداد  الذلك فإن المكلف يجب ألا يكون مطالب   ابين المكلف والمصلحة؛ وتبع  ضريبة استقطاع يخضع لخلاف من عدة أوجه 

( 3هــ، كما أن تعميم المصلحة رقم )1393لسنة ( 5والتعميم رقم ) ،هــ1379( لسنة 3لتعميم المصلحة رقم ) اغرامة تأخير وفق  

" يكفي أن يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه :هــ ينص على1379لسنة 

فقد قضت لجنة الاعتراض الابتدائية  التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى"، علاوة على ذلك بغرامة التأخير، ولا عبرة بما تظهره

النظر هــ بأنه:" لا ينبغي فرض غرامة تأخير في الحالات التي يوجد فيها خلاف وجهات 1401( لسنة 48( ورقم )6في قراريها رقم )
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ى سبيل المثال القرارات رقم بين المصلحة المكلف"، وقد تأكد هذا القرار في مختلف قرارات لجان الاعتراض الابتدائية منها عل

 هــ.1408( الصادرة في سنة 112و)( 43) و( 12)

 :وجهة نظر المصلحة - 2

(؛ 6لتحقيق ضريبة الاستقطاع على المبالغ التي دفعها المكلف من خلال البند رقم ) اترتبط غرامة التأخير بفرض الضريبة؛ ونظر     

 ( من اللائحة التنفيذية.68الضريبي، والمادة رقم )نظام ( من ال77للمادة رقم ) الذلك فإن الغرامة متوجبة طبق  

 :رأي اللجنة - 3

 الآتي: اتضحوما قدماه من دفوع ومستندات؛  ،بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين   

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بفرض غرامة تأخير على البنود المستحق عنها  - أ

ة؛ لأن الشركة دأبت على الدوام م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب هذه الغرام2008م إلى 2006ضرائب استقطاع للأعوام من 

لأنظمة الضريبة حسب تطبيقها وتفسيرها في حينه، وضمن المهلة النظامية  احسن نية على سداد الضرائب المستحقة وفق  وب

لتحقيق ضريبة الاستقطاع على المبالغ التي يتوجب أن يدفعها  ابينما ترى المصلحة أن غرامة التأخير ترتبط بفرض الضريبة، ونظر  

( من 68( من النظام الضريبي، والمادة رقم )77) للمادة رقم ا(؛ لذلك فإن الغرامة متوجبة طبق  6البند رقم )خلال المكلف من 

 اللائحة التنفيذية.

هــ 15/1/1425وتاريخ ( 1( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/77من المادة )برجوع اللجنة إلى الفقرة )أ(  - ب

" إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام، وفي الفقرة )ب( من هذه :أنها تنص على اتضح

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا %1المادة على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة )

وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة على تاريخ  المعجلةدفعات يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها وال

المحددة بعشرة من اللائحة التنفيذية على:" التأخير في تسديد الضريبة المطلوبة استقطاعها ( 68السداد"، كما نصت المادة )

نظام، وتقع مسؤولية سدادها أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من ال

هو واضح فإن نصوص النظام توجب غرامة التأخير على المبالغ المتأخرة إذا كانت على الجهة المكلفة بالاستقطاع"، وكما 

 للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها. محكومة بقواعد نظامية واضحة، وليست محلا  

( يوم 30( عن كل )%1بنسبة )وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في حساب غرامة تأخير   

م إلى 2006تأخير من استحقاق فرق الضريبة غير المسددة الناتجة عن تعديلات المصلحة على ضريبة استقطاع للأعوام من 

 م.2008

 

 القرار

 الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: ةللجنة الزكويلكل ما تقدم قررت ا

 : الناحية الشكلية:أولًا 

( وتاريخ 293وبالقيد رقم ) ،هــ4/12/1432( وتاريخ 364رقم )قبول اعتراضي المكلف الواردين إلى المصلحة بالقيد     

الشروط المنصوص عليها في  مستوفيي، انظام   خلال الأجل المقرر هــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة  9/7/1434

( من نظام ضريبة الدخل 66اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة، وفي الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )
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( من اللائحة 60( من المادة رقم )3(، ورقم )1والبندين رقم ) ،هــ15/1/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هــ11/6/1425( وتاريخ 1535)التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

م، وتقدير ربح بنسبة 2006ام إلى الوعاء الزكوي للمكلف لع ( ريالا  7,909,548إضافة فرق مشتريات من الخارج بمبلغ ) - 1

 (.%2,5م على التوالي، وتزكيته بمعدل )2008م، 2007لعامي  ريالا  ( 41,717,449، ومبلغ )( ريالا  71,438,633( على مبلغ )10,5%)

م، وتأييد 2007 لعامفقط من الوعاء الزكوي للشركة  ( ريالا  410,399تأييد المكلف بحسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ) -2

 م.2008المصلحة في عدم حسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 م.2006إلى الوعاء الزكوي للشركة لعام  ....ومخصص .....تأييد المكلف في عدم إضافة مخصص  -3

المصلحة على وجهة نظر المكلف حلو هذا  م؛ بموافقة2006زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول الأخطاء المادية لعام  -4

 البند.

م، وعد إضافة البنوك 2008،م2007إضافة القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي للشركة لعامي  متأييد المكلف في عد -5

 م.2008الدائنة إلى الوعاء الزكوي للشركة لعام 

م لعدم تقديم 2008م،2007( لعامي %15م، وبنسبة )2006( لعام %5تأييد المصلحة في فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) -6

 م.2008م، 2007لعامي    )ل(( للمبالغ المدفوعة لشركة %5المستندات المؤيدة، وبنسبة )

من استحقاق فرق الضريبة غير المسددة الناتجة عن ( يوم تأخير 30( عن كل )%1تأييد المصلحة في حساب غرامة تأخير بنسبة ) -7

 م.2008م إلى 2006على ضريبة الاستقطاع للأعوام من تعديلات المصلحة 

 للحيثيات الواردة في القرار. اوذلك كله وفق  

 : أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:اثالثً 

رتان )د(، وعلى ما تقتضي به الفق ،هــ وتعديلاتها1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء  على ما تقضي به المادة )    

( من 4والبند رقم ) ،هــ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66( من المادة رقم )ـ)ه

( 1527والقرار الوزاري رقم ) ،هــ11/6/1425( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60المادة رقم )

إلى  اهــ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب  24/4/1435وتاريخ 

بة ، على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الضريمن تاريخ استلام القرار اين يوم  اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ست

لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار  االمستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 من تاريخ استلامه. اخلال ستين يوم  

 وبالله التوفيق،،،

 

 

 

 

 


